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  الملخص 

هدفت هذه الدراسة إلى بيان مقادير العقوبة التعزيرية من حيث أقلها وأكثرها، وجمع أقوال الفقهاء في هذه المسألة 
وتحليلها، مع مقارنتها ʪلأنظمة القضائية المعمول đا في المملكة العربية السعودية؛ لما للموضوع من أهمية في اĐالين 
الفقهية  النصوص  تتبع  خلال  من  والاستقرائي  التحليلي  الوصفي  المنهج  الدراسة  واعتمدت  والقضائي.  الفقهي 
ولا  لأقله  لا حد   التعزير  أن  إلى  الدراسة  توصلت  وقد  وتحليلها.  الصلة  ذات  القضائية  والأنظمة  العلماء                                                                                         َّ         وأقوال 
ومقاصدها،  الشريعة الإسلامية  أحكام  تقتضيه  القاضي وفق ما  تقديره لاجتهاد  الراجح، وإنما ي ترك                          ُ                                                                      لأكثره على 

ة      َّ عزيري             َّ العقوʪت الت     َّ ن  ، لأ رع           َّ ن بميزان الش   َ وز      ُ بل ي    ؛ ف                   ُّ ه الفعل بلا ظلم وتعس                    ُّ عزير بقدر ما يستحق                َّ يجب أن يكون الت  و 
  . إنسان بحفظها                   ُّ ات الخمس المأمور كل   َّ ي                     ِّ من الاعتداء على الكل            ِّ رعت للحد    ُ ش  

 .                           َّ     ُّ    َّ  نظام القضاء في المملكة العربي ة الس عودي ة  –الحدود    -   َّ      الت عزير   الكلمات المفتاحية: 
ABSTRACT 

This study aimed to examine the extent of discretionary punishment (taʿzīr) in terms of its 
minimum and maximum limits, to compile and analyze the opinions of jurists on this issue, 
and to compare them with the judicial regulations applied in the Kingdom of Saudi Arabia, 
given the importance of the topic in both jurisprudential and judicial contexts. The study 
adopted the descriptive, analytical, and inductive approaches by tracing and analyzing 
relevant juristic texts, scholarly opinions, and judicial regulations. The study concluded that, 
according to the preponderant view, there is no fixed minimum or maximum limit for taʿzīr; 
rather, its determination is left to the discretion of the judge in accordance with the rulings and 
objectives of Islamic law. Taʿzīr must be proportionate to the offense committed, free from 
injustice or arbitrariness, and measured according to the standards of the Sharīʿah, since 
discretionary punishments were legislated to prevent violations against the five essential 
necessities that every individual is required to preserve. 

Keyword: Discretionary Punishments – Limits – The Judicial System in the Kingdom of Saudi 
Arabia 
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      ِّ   المقد  مة 

د، وعلـــى آلـــه، وأصـــحابه   لام علـــى نبي  نـــا محمـــ  لاة والســـ  َّ       َّ          ِّ     َّ                      بســم الله الـــر حمن الـــر حيم، الحمـــد ƅ رب   العـــالمين، والصـــ               ِّ               َّ      َّ         
  أجمعين.

    َّ       أم ا بعد:

ا جـاءت عامـ ة  كاملـة، ومرنـة  شـاملة ؛ بحيـث تحكـم في كـل   واقعـة، وتفـتي   ً             ً      ً               ِّ              فإن  من ممي  زات الش ريعة الإسـلامي ة أĔـ  َّ          َّ    َّ           َّ       ِّ      َّ   
      ِّ                 ِّ             في كل   حادثة، وتصلح لكل   زمان ومكان.

       ِّ                      َّ           َّ         ً     ً                َّ   ِّ    َّ                 ومن أهم   العلوم الـتي أولتهـا الشـ ريعة الإسـلامي ة اهتمامـا  ʪلغـا : علـم القضـاء الشـ رعي  ؛ لأن  بـه تعصـم الأنفـس،  
                                                     َّ                                         وتصان الأعراض، وتحفظ الأموال، وتقطع الخصومات، ويرفع الت هارج، وتستقيم أحوال العباد على خير وفي خير.

يقول   ولقد  وسائله،  واجتناب  الظ لم  من  والحذر  وسائله،  العدل، وتحر  ي  وجوب  وبي نت  الش ريعة  َّ      َّ        َّ                  ِّ                      ُّ                        وض حت    
وَٱ سمح تعالى:    ŋِŭَŶųُ

ۡ
ƶوَٱ ĵŒَŅۡŧَءِٓ 

ۡ
ůٱ  ŴِŠَ  ЍٰЌَŶَۡƳَو  ϺَٰћŋۡŪُ

ۡ
ůٱ ذيِ   ĤٓيĵļَŽɜَو  ŴِٰǦَńِۡϗ

ۡ
ϓوَٱ ŉۡšَلِ 

ۡ
ůĭِķ  ŋُƷُ

ۡ
įَŽ  َ ğĬٱ  ğِإن  űۡƟُŞُِšَŽ  ȼТِЈۡмَ

ۡ
т

ŋُونَ 
ğ
ŬŊََĻ űۡƟُ

ğ
Űšََů 1سجى.  

رع رعي ة العمليـــ ة فقـــه معرفـــة          َّ     َّ   وقـــد حـــد د الشـــ            ِّ                                      َّ   َّ        َّ             وســـائل متعـــد  دة ليحصـــل هـــذا العـــدل، ومـــن ضـــمن الأحكـــام الشـــ 
     َّ   َّ                               َّ                                       َّ    الش رعي ة، فهو دائر ضمن هذه المعادلة، لأن ه وسيلة مناسبة لتحقيق العدل، وإقامة الش رع.مقادير العقوʪت  

ة     ومـن هنــا جـاء هــذا البحـث ائ ي ة  في  الم م ل كــ  ة  الق ضــ  ِ   «الت ـع ز ي ـــر ؛ أ ق ـل ــه  و أ ك ثـــ ر ه ، د ر اســ ة  ف ق ه ي ــة  م ق ار ن ــة  ʪ لأ ن ظ مــ  َ  َ  َْ     ِ  َِّ ِ  َ   َ    ِ  َ  ِ َْ   ِ  ٌ ََ   َ  ُ  ٌَّ  ِ  ْ ِ  ٌ َ  َ  ِ   ُ ُ َ  ْ َ  َ  ُ ُّ َ  َ    ُ ْ  ِ  ْ َّ     
ِ  َِّ   الع ر ب ي ة  الس ع ود ي ة »   ُ ُّ     َِّ ِ  َ ب     َ                          َّ     َّ               ِّ     َّ                              َّ   ليجمـع مقـادير العقـوʪت الت عزيري ـة ويبرزهـا بمـا يعـز  ز أهمي ـة الموضـوع، ويجمـع شـتاته، ويفيـد طـلا 

           ِّ    العلم ومحب  يه.

ُّ                   سائلا  المولى عز  وجل  أن يجعله خالصا  لوجهه الكريم، إنه ولي  ذلك والقادر عليه.                     ً              َّ    َّ        ً       
 

 
  .90        َّ         سورة الن حل، آية:   1
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ِّ َّ        َّ          الأهم  ي ة العلمي ة للموضوع       

         ِّ َّ        َّ                  تبرز الأهم  ي ة العلمي ة للموضوع من خلال:

   ِّ َّ                َّ   ِّ  أهم  ي ة علم القضاء الش رعي  .  -  1

ً             َّ           ِّ       ِّ أن  نظام الت عزير يمث  ل جانبا  حيوʮ   من جوانب الت شريع الجنائي   الإسلامي     -  2  ّ    ً       ّ ِ       َّ         َّ  . 

    ِّ َّ                            ِّ           أهم  ي ة معرفة الأحكام والمسائل المتعل  قة ʪلموضوع.  -  3

               ِّ    ِّ            َّ                ُّ َّ          َّ         ضرورة بيان أقل   الحد   وأكثره المبي نة في الكتاب والس ن ة وكتب أئم ة الفقه.  -  4

  أسباب اختيار الموضوع 

  .-سبق ذكرها   - َِ                ِّ َّ  ل م ا للموضوع من أهم  ي ة   -  1

                                        ِّ                  محاولة جمع شتات هذا الموضوع وأحكامه المتفر  قة في كتب الفقهاء.  -  2

ّ          تقريب هذه المسائل وتبيينها؛ ليسهل الر جوع إليها والاط  لاع عليها.  -  3  ِ              ُّ                                     

            َّ                         َّ                       َّ     ُّ    َّ   جمع ما يتعل ق đذا الباب في الأنظمة المطب قة في محاكم المملكة العربي ة الس عودي ة.  -  4

     ِّ         َّ     الد  راسات الس ابقة

في                                     َّ      ِّ                                ِّ                 من خلال البحث والاستقراء؛ وجـدت أن  المتقـد  مين مـن العلمـاء ذكـروا المسـائل المتعل  قـة ʪلموضـوع مبثوثـة
ً                         ِّ    بطون كتبهم، وتحت ʪب الحـدود، ولم أجـد مـن بحـث في هـذا الموضـوع بحثـا  مسـتقلا   وجمـع فيـه جميـع المسـائل المتعل  قـة    ّ     ً                                                       

     ِّ    َّ                                                 ِّ           ُّ                َّ     ُّ    َّ   ϥقل   الت عزير وأكثره؛ ولم أجد من ربط هذا الموضوع بما عليه الن  ظام القضائي  في المملكة العربي ة الس عودي ة.

         ِّ    ِّ                                        َّ            ومن أهم   الد  راسات التي وقفت عليها وذكر فيها عقوبة الت عزير ما ϩتي:

       َّ                                     َّ                                    َّ          لا شك أن  الفقهاء القدامى ذكروا في كتبهم ʪب الت عزير من حيث تعريفه وحكمه ولكن من توسـ ع في ذكـره  
                               ٍّ   َّ               منهم بجعله في ʪب أو في فصل مستقل   قل ة، ومن أبرزهم:

ة    -  1 ــ  ــــ ــي  م الجوزيـ ــــ ــــن قـ ــــــعد، شمـــــــس الـــــــد  ين ابـــ ــــــن سـ وب بـ ــــــن أيـــــــ  ــــــر بـ ــــن أبي بكـ د بـــ ة؛ لمحمـــــــ  ــــــ  رق الحكميـ ــــــ     ُّ        َّ     َّ                 ُّ                 ِّ         ِّ       َّ   الطـ
: ع في هــذا البــاب كـــون  751        َّ  (المتــوفى                  َّ                                 َّ                َّ                   هـــ)، وقــد ذكــر الت عزيــر في جــزء مــن هـــذا الكتــاب وذكــر أقلــ ه وأكثــره ولم يتوســ 

 الكتاب في ذكر طرق الحكم التي يقضي đا القاضي.

                        َّ                               ِّ      َّ                     تبصــرة الحكــام في أصــول الأقضــي ة ومنــاهج الأحكــام؛ لإبــراهيم بــن علــي   بــن محمــ د، ابــن فرحــون، برهــان    -  2
:              ِّ        َّ        ه)، وهذه الد  راسة كال تي سبقت.799   ِّ          ُّ       َّ  الد  ين اليعمري  (المتوفى 
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رعي ة في إصــلاح الر اعــي والر عيــ ة؛ لتقــي   الــد  ين أبــو العبــ اس أحمــد بــن عبــد الحلــيم بــن عبـــد    -  3    ِّ        َّ   َّ            َّ        َّ  َّ       ِّ    ِّ           َّ                            الس  ياســة الشــ 
 : ُّ       ُّ    ِّ    ُّ       َّ  الس لام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محم د، ابن تيمي ة الحر اني  الحنبلي  الد  مشقي  (المتوفى   ه).728   َّ                              َّ           َّ     َّ  

        ِّ                                  ومن الد  راسات المعاصرة في هذا الباب ما يلي:
   َّ           ِّ َّ       َّ           َّ          ِّ                                              الت عزيــرات الماد  ي ــة في الشــ ريعة الإســلامي ة، أصــل الد  راســة: رســالة ماجســتير للباحــث: عبــد العزيــز بــن زيــد    -  4

                     ِّ              َّ               َّ         َّ           َّ   ه، وقد ذكر في هذه الد  راسة أنواع الت عزيرات وذكر أدل تها في الش ريعة الإسلامي ة.1405بن عبد الله العميقان  
  :ومن الدراسات المعاصرة في هذا الباب ما يلي

   َّ           ِّ َّ       َّ           َّ          ِّ                                                    الت عزيرات الماد  ي ة في الش ريعة الإسلامي ة، أصل الد  راسة: رسالة ماجستير للباحث: عبد العزيز بن زيد بن عبد  .1
 .                    ِّ              َّ               َّ         َّ           َّ  ه، وقد ذكر في هذه الد  راسة أنواع الت عزيرات وذكر أدل تها في الش ريعة الإسلامي ة1405الله العميقان  

كتاب "التنظيم القضائي الجديد في المملكة العربية السعودية: دراسة مقارنة ʪلفقه الإسلامي"، وتبرز أهمية  .2
المعاصرة في المملكة والشريعة  القضائية  الضوء على الجانب المقارن بين الأنظمة  هذه الدراسة في تسليطها 

 الإسلامية، وهو ما يتقاطع مع الجانب التطبيقي في بحثنا ويدعمه. 
  منهج البحث 

ً                 ُّ أو لا : المنهج الاستقرائي    َّ  :  

                     َّ       ِّ            َّ          ِّ                                              قمت بجمع المسائل الفقهي ة المتعل  قة ϥنـواع الت عـازير وأقل  هـا وأكثرهـا، واعتمـدت عنـد الكتابـة علـى المصـادر في    -  1
    ِّ              كل   مسألة بحسبها.

                      َّ                 َّ     ُّ    َّ                             َّ             رجعت إلى الأنظمة القضائي ة في المملكة العربي ة السـ عودي ة بمختلـف أنواعهـا، وجمعـت مـا يتعل ـق ʪلموضـوع مـن    -  2
  أنظمة ومواد.

  :    ً           َّ     ُّ        ʬنيا : المنهج الت حليلي  المقارن

 عمدت بعد جمع المسائل واستقرائها إلى تحليل أقوال الفقهاء ومناقشتها ونسبتها.  -  1
   َّ     َّ    ِّ       َّ           ُّ                              بي نت محل  الات  فاق ومحل  الاختلاف ʪلر جوع إلى الكتب المعتمدة في المذهب.  -  2

   َّ         خط ة البحث: 
     َّ                  ِّ                                       َّ        يتكو ن هذا البحث من مقد  مة، ومباحث وخاتمة وفهارس، وبياĔا على الن حو الآتي:  -  3
     ِّ            ِّ َّ                              ِّ         َّ                      َّ    المقد  مة: وفيها أهم  ي ة الموضوع، وأسباب اختياره، والد  راسات الس ابقة، ومنهج البحث، وخط ته.  -  4
          َّ      ِّ         َّ                        المبحث الأو ل: مقد  مات في الت عزير، وتحته أربعة مطالب:  -  5
          َّ      َّ       ً         ً  المطلب الأو ل: الت عزير لغة  واصطلاحا .  -  6
          َّ          َّ     َّ      المطلب الث اني: مشروعي ة الت عزير.  -  7
          َّ                 ِّ     َّ      المطلب الث الث: الفرق بين الحد   والت عزير.  -  8
          َّ              َّ     ُّ  المطلب الر ابع: الجانب الت طبيقي .  -  9
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          َّ       َّ                             المبحث الث اني: الت عزير ʪلجلد، وتحته أربعة مطالب: -  10
          َّ         َّ     َّ           المطلب الأو ل: مشروعي ة الت عزير ʪلجلد. -  11
          َّ                المطلب الث اني: مقدار الجلد. -  12
          َّ        ُّ              المطلب الث الث: الحد  الأعلى للجلد. -  13
          َّ              َّ     ُّ  المطلب الر ابع: الجانب الت طبيقي . -  14
          َّ        َّ                                  المبحث الث الث: الس جن، وتحته أربعة مطالب وثلاثة أقسام: -  15
          َّ                  َّ              ً  المطلب الأو ل: تعريف الحبس والس جن لغة واصطلاحا . -  16
          َّ          َّ     َّ        َّ    المطلب الث اني: مشروعي ة الت عزير ʪلس جن. -  17
          َّ              َّ        َّ                    َّ               المطلب الث الث: مقدار الت عزير ʪلس جن، ومقدار الحبس للمت هم اĐهول الحال. -  18
          َّ      َّ             ِّ  القسم الأو ل: المت هم المعروف ʪلبر  . - -  19
          َّ               َّ                      ٍّ          القسم الث اني: أن يكون المت هم مجهول الحال لا يعرف ببر   ولا فجور. - -  20
          َّ        َّ                  القسم الث الث: المت هم المعروف ʪلفجور. - -  21
                        َّ     ُّ  المطلب الرابع: الجانب الت طبيقي . -  22
          َّ        َّ        َّ       َّ                        المبحث الر ابع: الت عزير ʪلن في (الت غريب)، وتحته ثلاثة مطالب: -  23
          َّ            َّ          َّ    المطلب الأو ل: تعريف الن في ومشروعي ته. -  24
          َّ               َّ     َّ      المطلب الث اني: مقدار أو مد ة الت غريب. -  25
          َّ              َّ     ُّ  المطلب الث الث: الجانب الت طبيقي . -  26
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           َّ      ِّ         َّ     المبحث الأو ل: مقد  مات في الت عزير

  المطلب الأوَّل: التَّعزير لغةً واصطلاحاً:

ْ            َّ ُّ          ِّ                 ً    َّ                       مصدر ع ز ر؛ من الع ز ر ، وهو الر د  والمنـع، وسم  يـت العقوبـة تعزيـرا ، لأن  مـن شـأĔا أن تـدفع الجـاني      َّ       ً   الت عزير لغة :  َ         َ  َ     
  .1    َّ                                     وترد ه عن ارتكاب الجرائم ، أو العودة إليها

ّ  ً           ٍّ      ِّ                  ٌّ     هـو عقوبـة  غـير مقـد رة شـرعا ، تجـب حقـ ا  ƅ، أو لآدمـي  ، في كـل   معصـية لـيس فيهـا حـد  ولا      َّ        ً  وأم ا اصــطلاحا :       ً       َّ        ٌ       
  .2  َّ         ً كف ارة غالبا  

  المطلب الثَّاني: مشروعيَّة التَّعزير:

     َّ                      ُّ َّ                  الت عزير مشروع ʪلكتاب والس ن ة، وإجماع العلماء.

ۖ  سمح: فقوله تعالى:     َّ            وأم ا من الكتاب ğŴŸُźُƲгِаۡوَٱ şِŁِĵŘَųَ
ۡ
ƶٱ Ϻِϵ  ğŴŸُوŋُłُŸۡوَٱ  ğŴŸُźŞُِšَŦ ğŴŸَُزźŒُُƥ َنźُŦĵَϦ

َ
Ϟ СِДٰ

ğ
ǔوَٱ

ϙ
ً
ϘžِƩŎَ ğŴِŹžۡ

َ
ŰŠَ 

ْ
źŤُĸۡƖَ ϙا

َ
ϘَŦ űۡƟُŶَšۡŚَ

َ
                     َّ                                        ؛ فقد شرع الله تعزير الر جل لامرأته إذا نشزت على زوجها، فهذا دليل 3سجىıَŦنِۡ أ

َّ     ُّ               َّ                     َّ       َّ         والهجر والض رب كل ها من أنواع الت عزير، فهذا نوع من الت أديب ال ذي هو من               َّ     َّ        َّ       على مشروعي ة الت عزير؛ لأن  الوعظ           
  .4        َّ                                         معاني الت عزير كما ذكر ذلك في تفسير العلماء لهذه الآية 

ن ة: ا مــــن الســــ  رب، أو ʪلجلــــد أو ʪلمــــال أو       َّ        ُّ َّ   وأمــــ  َّ                        فــــوردت أحاديــــث كثــــيرة تــــدل  علــــى مشــــروعي ة الت عزيــــر ʪلضــــ          َّ     َّ           ُّ                     
     َّ                        ً                 ʪلت جويع، وغيرها، وسأذكر بعضا  من هذه الأحاديث:

  أبنـاءكم  مـروا: "صلى الله عليه وسلمُ                                   ِّ                             ر وي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عـن جـد  ه رضـي الله عنـه قـال: قـال رسـول الله    -  1
َّ   ʪلص لاة   .5"سنين لعشر  عليها  واضربوهم  سنين، لسبع      

َّ                 ً             َّ      ففي هذا الحديث الأمر بضرب الأبناء على الص لاة إذا بلغوا عشرا ، وهذا من الت عزير.                                         

 
؛ وإسماعيل بن حماد  78:  2م،  2001محمد بن أحمد الأزهري، "ēذيب اللغة". تحقيق محمد عوض مرعب. بيروت: دار إحياء التراث العربي،    1

  .744: 2م،  1984هـ/1407، بيروت: دار العلم للملايين، 4الجوهري، "الصحاح ʫج اللغة". تحقيق أحمد عبد الغفور عطار. ط
المعرفة،    2 ابن 36:  9م،  1993هـ/1414محمد بن أحمد السرخسي، "المبسوط". بيروت: دار  الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي  ؛ وكمال 

؛ ومنصور بن يونس البهوتي، "كشاف القناع عن متن الإقناع". 119:  7م،  1970هـ/1389، لبنان: دار الفكر،  1الهمام، "فتح القدير". ط
؛ وشمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي، 72:  4هـ،  1429-1421، المملكة العربية السعودية: وزارة العدل،  1تحقيق لجنة متخصصة. ط

  .72: 7م، 1984هـ/Ĕ"1404اية المحتاج إلى شرح المنهاج". بيروت: دار الفكر، 
 . 34       ِ ّ           سورة الن  ساء، آية :  3
وآخرون. ط   4 التركي  المحسن  بن عبد  عبد الله  القرطبي". تحقيق  تفسير  القرآن  "الجامع لأحكام  القرطبي،  أحمد  بن  الكتب 2محمد  دار  القاهرة:   ،

 .172: 5م، 1964هـ/1384المصرية، 
ُّ                     ، وصح حه الألباني  في صحيح أبي داود برقم 1/133      َّ                 ، والل فظ له، وأبو داود 2/187أخرجه أحمد   5          َّ     495.  
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          َّ                       َّ    َّ َّ                                        عــن عبـــد الــر حمن بـــن جـــابر رضــي الله عنـــه أن  النــ بي  صـــلى الله عليـــه وســلم قـــال: "لا عقوبــة فـــوق عشـــر    -  2
 .1       َّ     ٍّ            ضرʪت إلا  في حد   من حدود الله"

  َّ              َّ                                                         أن  الحديث يفيد أن ه يجوز في موجب الحدود الجلـد فـوق عشـر جلـدات، ولا يجـوز في غيرهـا مـن          َّ     وجه الد لالة:
  .2         ُ ِ         َّ               ً     َّ               َّ                ً                َّ     َّ     المعاصي، فف ه م منه أن ه يجوز الجلد عشرا  فأقل  في غيرها وهو الت عزير؛ فالحديث إذا  دليل على مشروعي ة الت عزير

               َّ      َّ                  ِّ                         َّ     َّ   وسيأتي ذكر بقي ة الأدل ة عند الحديث على كل   نوع من أنواع العقوʪت الت عزيري ة.

                َّ             َّ                 َّ    َّ               ِّ            ففد قال ابن تيمي ة رحمـه الله: "وات فـق العلمـاء علـى أن  الت عزيـر مشـروع في كـل   معصـية لـيس      َّ            وأم ا من الإجماع:
  .4                   ِّ        ، ومثله عن ابن القي  م رحمه الله3     ٌّ  لها حد "

  المطلب الثَّالث: الفرق بين الحدِّ والتَّعزير:

                  ِّ     َّ         ُّ           هناك فروق بين الحد   والت عزير، وأهم ها ما يلي:

 .5                                      َّ     لا مجال للقاضي للاجتهاد في تقديره؛ بخلاف الت عزير    ُّ الحد    -  1
 .6                                       َّ                             لا يجوز فيه العفو إذا وصل للحاكم؛ بخلاف الت عزير فيجوز فيه العفو للمصلحة    ُّ الحد    -  2
 .7        ُّ             َّ        َّ          ُّ    تدرأ ʪلش بهات؛ بخلاف الت عزير فإن ه يثبت ʪلش بهة الحدود  -  3
    ُّ                              َّ     َّ           ِّ         ُّ      الر جوع في الحدود إن ثبتت ʪلإقرار؛ أم ا الت عزير فلا يؤث  ر فيه الر جوع .  يجوز  -  4
َّ                  لا يجب على الص غير، ويجوز تعزيره .     َّ الحد    َّ  إن     -  5              
  .8  َّ    َّ            َّ                             َّ     إن  الحد  قد يسقط ʪلت قادم عند بعض الفقهاء؛ بخلاف الت عزير  -  6

 
ُّ      أخرجه البخاري  برقم   1   . 1332/ 3/ 1708، ومسلم برقم 174/ 8/ 6850             
ِّ          شرح الن ووي   على مسلم   2   . 177/ 12، فتح الباري 221/ 11       َّ   
المصحف    3 لطباعة  فهد  الملك  مجمع  النبوية:  المدينة  قاسم.  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  جمع  الفتاوى".  "مجموع  تيمية،  ابن  الحليم  عبد  بن  أحمد 

  .402: 35م، 1995هـ/1416الشريف، 
  .145.145محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، "الطرق الحكمية في السياسة الشرعية". بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت، ص:   4
؛ ومحمد أمين ابن عابدين، "رد المحتار على الدر المختار حاشية 54:  4محمد بن إسماعيل الصنعاني، "سبل السلام". د.م: دار الحديث، د.ت،    5

ط عابدين".  الفكر،  2ابن  دار  بيروت:  الهندية". ط183:  3م،  1992هـ/1412،  "الفتاوى  العلماء،  من  الفكر،  2؛ ولجنة  دار  بيروت:   ،
  .167: 2م، 1991هـ/1411

  . 167/  2               َّ  ، الفتاوى الهندي ة 183/  3، حاشية ابن عابدين 54/  4       َّ   سبل الس لام   6
  . 164: 1م، 1999هـ/1419، بيروت: دار الكتب العلمية، 1زين الدين بن إبراهيم ابن نجيم، "الأشباه والنظائر". ط  7
  . 177: 3ابن عابدين، "رد المحتار"،   8
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  المطلب الرَّابع: الجانب التَّطبيقيُّ.

عودي ة هــي الجهــات المختصــ ة   َّ   لا شــك  أن  المســؤول الأو ل عــن الحكــم في قضــاء الت عزيــر في المملكــة العربيــ ة الســ                  َّ    ُّ     َّ                    َّ                    َّ           َّ   َّ     
             َّ                         َّ                            َّ     ُّ    َّ               َّ      من المحاكم بكاف ة درجاēا حسب الاختصاص، ولأن  نظام القضاء في المملكـة العربي ـة السـ عودي ة يعتمـد علـى الشـ ريعة  

                َّ           َّ          َّ             َّ     َّ             مشروع وʬبت في الش ريعة الإسلامي ة؛ لذا فإن ه جزء من عملي ة الت قاضـي في محـاكم   -كما سبق-      َّ       َّ     الإسلامي ة، والت عزير 
               َّ     ُّ    َّ                        المملكة العربي ة الس عودي ة، والأنظمة القضائية هي:

  1هــ (الموافـق    1412/    8/    27) بتـاريخ  90      ُّ                             ِّ         الأساسي  للحكم الصادر بموجب الأمـر الملكـي   رقـم (أ/    ِّ    الن  ظام  -  1
 .م)1992مارس  

َّ                     ِّ         القضــاء الصــ ادر بموجــب المرســوم الملكــي   رقــم (م/  نظــام  -  2 أكتــوبر    1هـــ (الموافــق    1428/    9/    19) بتــاريخ  78          
 م).2007

ادر بموجــب المرســوم الملكــي   رقــم (م/  نظــام  -  3 َّ                     ِّ         الإجــراءات الجزائيــ ة الصــ  ــ (الموافــق    1435/    1/    22) بتــاريخ  2               َّ      هـ
  .م)2013نوفمبر  25

   ُّ                   َّ                                                             وكل هـــا تشـــير صـــراحة إلى الت عزيـــر كنـــوع مـــن العقـــوʪت الواجـــب الحكـــم đـــا، وقـــد صـــدرت مجموعـــة كبـــيرة مـــن  
           َّ    ِّ              َّ     َّ                 َّ              َّ        َّ     َّ                   َّ   الأنظمة ال تي تحد  د عقوʪت تعزيري ة مقي دة، وهي تشريع منظ م لـ "سلطة الت عزير الت قديري ة" للقاضي في نطاق محد د.

لطة الت قديري ـــة   عودي ة هـــي مشـــروعي ة ʬبتــة وتـــترك للقاضـــي الســـ         َّ     َّ                         َّ     ُّ    َّ           َّ                      ُّ       َّ     َّ   فمشــروعي ة الت عزيـــر في نظـــام المملكـــة العربيــ ة الســـ 
زمة لتحقيق العدالة والر دع في الجرائم غير المحد دة شرعا .      َّ                       َّ                  َّ       ً  اللا 
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           َّ       َّ          المبحث الث اني: الت عزير ʪلجلد 

  المطلب الأوَّل: مشروعيَّة التَّعزير ʪلجلد:

     َّ                           ُّ َّ          الت عزير ʪلجلد مشروع ʪلكتاب والس ن ة والإجماع:

ıَŦنِۡ  سمح فقوله تعالى:      َّ          أم ا الكتاب:  ۖ ğŴŸُźُƲгِаۡوَٱ  şِŁِĵŘَųَ
ۡ
ƶٱ  Ϻِϵ  ğŴŸُوŋُłُŸۡوَٱ  ğŴŸُźŞُِšَŦ  ğŴŸَُزźŒُُƥ źُŦĵَϦنَ 

َ
Ϟ СِДٰ

ğ
ǔوَٱ

ϙ
ً
ϘžِƩŎَ ğŴŹِžَۡŰŠَ ْاźŤُĸۡƖَ ϙ

َ
ϘَŦ űۡƟُŶَšۡŚَ

َ
  .   1سجىأ

َّ               ُّ     والض رب من عقوʪت الن شوز    سجىوَٱğŴŸُźُƲгِаۡ سمح    َّ                        فالش اهد في الآية: قوله تعالى:   ، -                   َّ   وهو عدم طاعة الز وج -    
َّ    ولم ا كان الن شوز معصية فإن  الض رب تعزير عنها، ولا شك  أن  الجلد نوع من أنواع الض رب.                        َّ   َّ                     َّ     َّ             ُّ         َّ    

           َّ             َّ    َّ َّ                                             فعن عبد الر حمن بن جابر أن  الن بي  صلى الله عليه وسلم قال: "لا عقوبة فوق عشـر ضـرʪت     َّ        ُّ َّ   وأم ا من الس ن ة: 
  .3                      َّ            َّ     ، وهذا دليل على مشروعي ة الجلد في الت عزير2  َّ     ٍّ            إلا  في حد   من حدود الله"

  .4                               َّ                  َّ            قال ابن فرحون رحمه الله في تبصرة الحك ام: "وهذا دليل الت عزير ʪلفعل"

   َّ                     َّ                 َّ                          َّ           فإن  العلماء مجمعون علـى أن  الجلـد عقوبـة في الت عزيـر وقـد عمـل بـه الخلفـاء الر اشـدون ومـن     َّ            وأم ا من الإجماع: 
  .5                َّ             ِّ           جاء بعدهم من أئم ة المسلمين في كل   عصر وزمان 

  المطلب الثَّاني: مقدار الجلد:

ً     ُّ                 َّ      أو لا : الحد  الأدنى للجلد في الت عزير:  َّ    

  َّ                                       ِّ            ً     َّ                               ات فــق الفقهــاء رحمهــم الله تعــالى علــى عــدم تحديــد أقــل   الجلــد تعزيــرا ، وأن ــه مــتروك لاجتهــاد القاضــي أو الإمــام  
  .6                                َّ   حسب ما تقتضيه المصلحة ويحصل به الز جر

 
 34       ِ ّ         سورة الن  ساء آية:   1
ُّ      أخرجه البخاري  برقم   2   . 1332/ 3/ 1708، ومسلم برقم 174/ 8/ 6850             
؛ وأحمد بن 221:  11هـ،  1392، بيروت: دار إحياء التراث العربي،  2يحيى بن شرف النووي، "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج". ط  3

  . 177: 12هـ، 1379علي ابن حجر العسقلاني، "فتح الباري شرح صحيح البخاري". تحقيق محب الدين الخطيب. بيروت: دار المعرفة، 
م، 1986هـ/1406، القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية،  1إبراهيم بن علي ابن فرحون، "تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام". ط  4

2 :293.  
؛ 200:  2؛ وابن فرحون، "تبصرة الحكام"،  348:  10م،  1968هـ/1388عبد الله بن أحمد ابن قدامة، "المغني". القاهرة: مكتبة القاهرة،    5

  . 39وأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، "الحسبة في الإسلام". د.م: دار الكتاب العربي، د.ت، ص 
؛ وعلي بن أبي بكر المرغيناني، "الهداية شرح بداية المبتدي". بيروت: 124:  6؛ والبهوتي، "كشاف القناع"،  348:  12ابن قدامة، "المغني"،    6

  .116: 5دار إحياء التراث العربي، د.ت، 
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ّ  ً  وقد ذكر ابن القي  م رحمه الله تعالى المسألة ولم يحك خلافا ، وعل له بقوله: «لأن ه لو تقد ر لكان حد ا »         َّ        َّ             َّ     ً                              ِّ                1.  

اف القنــاع: «ويجــوز نقــص الت عزيــر عــن عشــر جلــدات إذ لــيس أقلــ ه مقــد را ، فيرجــع إلى اجتهــاد            َّ                        َّ                            ُّ     َّ  ً                  وجــاء في كشــ 
  .2                                           َّ    الإمام أو الحاكم فيما يراه وما تقتضيه حال الش خص»

ّ  ً   وقــال ابــن قدامــة رحمــه الله في المغــني: «وإذا ثبــت تقــدير أكثــره فلــيس أقل ــه مقــد را ، لأن ــه لــو تقــد ر لكــان حــد ا ،           َّ        َّ    ً  َّ     ُّ                                                           
  .3                                                     َّ    فيرجع فيه إلى اجتهاد الإمام فيما يراه وما يقتضيه حال الش خص»     َّ   أقل ه،     ِّ  يقد  ر ولم  أكثره   َّ  قد ر صلى الله عليه وسلم   َّ    َّ َّ ولأن  الن بي  

ــدات، كمـــا ذكـــر ذلـــك    وقـــد وجـــد خـــلاف ــر بـــثلاث جلـ ــد ر أدنى الت عزيـ ــ ة، إذ قـ ــن الحنفيـ ِّ         َّ        َّ         َّ                              في ذلـــك للقـــدوري   مـ              
  .4              َّ                     َّ    بثلاث جلدات، لأن  ما دوĔا لا يقع به الز جر» -في الكتاب    -                       َّ   َّ       صاحب "الهداية" بقوله: «ثم  قد ر الأدنى

    َّ   َّ    َّ             َّ         َّ      إلا  أن  الر اجح عند الحنفي ة عدم الت حديد:

َّ                               ُّ      َّ                   جاء في البحر الر ائـق: «أقـل  الت عزيـر ʪلضـ رب ثلاثـة أسـواط، هكـذا ذكـر القـدوري ، فكـأن  مـا دوĔـا لا يقـع بـه           َّ    ُّ         َّ               
ــون   ــول المقصـــود بدونـــه فيكـ ــتلاف الأشـــخاص، فـــلا معـــنى لتقـــديره مـــع حصـ ــذلك؛ بـــل يختلـــف ʪخـ ــيس كـ    َّ                                                                                الز جـــر، ولـ

  .5   َّ  ً                                                           مفو ضا  إلى رأي القاضي يقيمه بقدر ما يرى المصلحة فيه، وعليه مشايخنا»

وط الواحــد يكفـــي للز جــر فإن ـــه يكتفــي بـــه دون زʮدة،                        َّ                   َّ    َّ                  َّ      َّ                      ومقتضــى قــول الجمهـــور: أن ــه إذا رأى القاضـــي أن  الســ 
                  ِّ   َّ            َّ                                        َّ                  َّ      ويقتضي قول القدوري   أن ه إذا رؤي أن ه ينزجر بسوط واحد فلا يقتصر عليه، بـل لا بـد  مـن ثلاثـة أسـواط، لأن  ذلـك  

َّ    أقل  الت عزير ʪلض رب.         َّ    ُّ     

َّ      َّ                 : هــو القــول بعــدم تحديــد أقــل   الت عزيــر ʪلضــ رب، لأن  تحديــده بثلاثــة أو  -والله أعلــم-والــذي يظهــر     َّ      التر جــيح:           َّ    ِّ                        
                                                                     َّ          ُّ         غيرهــا لا معــنى لــه، فهنــاك مــن يكفــي في ردعهــم وزجــرهم ســوط واحــد أو ســوطان، كمــا أن ــه يكفــي أقــل  مــن ذلــك  
ــه   ــه إليـ ــا يؤد  يـ ــد  ر ذلـــك بمـ ــاكم يقـ ــو الأولى، لأن  الحـ ــا فـــوق هـ ــدة فمـ ــن الواحـ ــا  مـ ــ  ه مطلقـ ــل أقلـ ــر، فجعـ ــالت وبيخ والهجـ     َّ                    ِّ       ً                               َّ          ِّ            ِّ         كـ

  اجتهاده.

 
 .348: 12ابن قدامة، "المغني"،   1
 .124: 6البهوتي، "كشاف القناع"،   2
  .348: 10ابن قدامة، "المغني"،   3
  .116: 5المرغيناني، "الهداية"،   4
الدقائق". ط  5 الرائق شرح كنز  "البحر  ابن نجيم،  إبراهيم  بن  الدين  الإسلامي، د.ت،  2زين  الكتاب  دار  بيروت:  علي  52:  5،  ؛ وعثمان بن 

  . 210: 4هـ، 1313، القاهرة: المطبعة الأميرية، 1الزيلعي، "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق". ط
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  ʬنياً: المطلب الثَّالث: الحدُّ الأعلى للجلد:

ــاء رحمهــــم الله الكــــلام في هــــذا الموضــــوع علــــى اخــــتلاف   ا الحــــد  الأعلــــى للت عزيــــر ʪلجلــــد فقــــد أكثــــر الفقهــ   َّ     ُّ          َّ                                                                أمــــ 
  مذاهبهم، وسأذكر أقوالهم وآرائهم في ذلك:

ُّ                                بـل يجتهـد فيـه ولي  الأمـر بحسـب المصـلحة وعلـى قـدر الجريمـة،   َّ      َّ         َّ          أن ه لا حد  لأكثر الت عزير ʪلجلـد :      َّ     َّ  القو ل الأو ل               ،  
ّ       لكن لا يبلغ بالت عزʈر قدر اݍݰد   فٕڈا، 

ِ   .2       َّ  والمالكي ة  1                َّ    َّ  وهذا قول بعض الش افعي ة               َّ             

                      َّ            َّ                                              وقال كثير من العلمـاء أن ـه لا يبلـغ ʪلت عزيـر ʪلجلـد أدنى الحـدود، وهـذا قـول طائفـة مـن أصـحاب  :          َّ   القول الث اني
   َّ    ِّ                                  َّ  الش افعي   وأحمد ومالك وكذلك قال به بعض الحنفي ة

3.  

  .      َّ           َّ                                               وهو ألا  يزاد في الت عزير على عشرة أسواط، وهو أحد الأقوال في مذهب أحمد :          َّ    القول الث الث

  :   َّ           َّ  أدل ة القول الأو ل

  .4  مئة جلدة  -       َّ       وقد أحل تها له-             َ ِ                أمر بجلد الذي و ط ئ جارية امرأته    َّ    َّ َّ  أن  الن بي     -  1
ً                                          أن ـه جلـد مـن زو ر كتـاʪ  لبيـت المـال ووضـع عليـه بصـمة خـاتم اصـطنعه علـى       ُ                 َّ    ما ر وي عن عمر بـن الخط ـاب    -  2       َّ           َّ  

ً                                     َّ  وقد مه لأمين بيت المال فأخذ منه مالا ؛ فجلده عمر رضي الله عنـه مئـة في اليـوم الأو ل،  نقش خاتم بيت المال                             َّ    ،

  .5                          َّ                َّ                  وجلده مئة أخرى في اليوم الث اني، وفي اليوم الث الث جلده مئة أخرى
   َّ                    فــدل  علــى جــواز الجلــد حســب  ، وهــذا فيــه زʮدة علــى الجلــد في الحــدود، قــد جلــده ثــلاث مئــة جلــدة     َّ      فــإن  عمــر  

  .الاجتهاد دون تحديد لأكثره

ٍّ      َّ      َّ          أن ــه أمــر بضــرب رجــل وجــد مــع صــبي   قــد جــر ده وضــم ه إلى صــدره     ُ             مــا ر وي عــن مالــك    -  3 فضــربه أربــع مئــة،  ،   َّ                        
 َّ                                   َّ                        ثم  قال: "وينبغي أن يقتصر على القدر ال ذي يضمن انزجـار الجـاني بـه  ، فانتفخ ومات، ولم يستعظم مالك ذلك

  .6 ولا يزيد عليه"

 
المحتاج"،    1 "Ĕاية  المنهاج". ط23- 22:  8الرملي،  ألفاظ  معاني  معرفة  إلى  المحتاج  "مغني  الشربيني،  الخطيب  ومحمد  الكتب  1؛  دار  بيروت:   ،

؛ وأبو حامد محمد الغزالي، "الوجيز في فقه الإمام الشافعي". تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود.  149:  4م،  1994هـ/1415العلمية،  
  .182م، ص: 1997هـ/1418، بيروت: دار الأرقم بن أبي الأرقم،  1ط

الكتب، د.ت،  300:  2ابن فرحون، "تبصرة الحكام"،    2 بيروت: عالم  الفروق".  أنواء  البروق في  أنوار  القرافي، "الفروق  :  4؛ وأحمد بن إدريس 
177.  

المحتاج"،    3 المحتاج"،  23- 22:  8الرملي، "Ĕاية  "مغني  الحكام"،  149:  4؛ والشربيني،  "تبصرة  فرحون،  وابن  "فتح 300:  2؛  الهمام،  ؛ وابن 
 . 349- 348: 10؛ وابن قدامة، "المغني"، 348: 5القدير"، 

  . 126: 7م، 1993هـ/1413، مصر: دار الحديث، 1محمد بن علي الشوكاني، "نيل الأوطار". تحقيق عصام الدين الصبابطي. ط  4
  .197: 2ابن فرحون، "تبصرة الحكام"،   5
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  :   َّ           َّ   أدل ة القول الث اني

ّ  ً        ٍّ                 «من بلغ حد ا  في غير حد   فهو من المعتدين»: قال   َّ    َّ َّ  أن  الن بي     -  1          1. 
فــلا يجــوز أن يبلــغ في أهــون  ، والجــرائم المنصــوص علــى حــدودها أعظــم مــن غيرهــا،   َّ                       لأن  العقوبــة علــى قــدر الجريمــة  -  2

ً               ِّ            ِّ  فلا يعاقب مثلا  على ما دون الز  ʭ بعقوبة الز  ʭ،  الأمرين عقوبة أعظمها             .  
  :         َّ    القول الث الث     َّ  أدل ة

  .2                               َّ     ٍّ                 حديث: «لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا  في حد   من حدود الله تعالى»

ً      ً        َّ    َّ                                               وقد زاد ابن تيمي ة وابن القي  م رأʮ  رابعا ؛ هو: أن  الت عزير يكون بحسب المصلحة ، وعلـى قـدر الجريمـة، فيجتهـد        ِّ           َّ                
ً    فيــه ولي  الأمــر علــى ألا  يبلــغ الت عزيــر فيمــا فيــه حــد  مقــد ر ذلــك المقــد ر، فــالت عزير علــى ســرقة مــا دون الن  صــاب مــثلا  لا          ِّ                        َّ       َّ          َّ    ٌّ                َّ         َّ            ُّ       

                َّ                        َّ    ُّ َّ    َّ                    َّ      َّ             القطــع، وقــالا : إن  هــذا هــو أعــدل الأقــوال، وإن  الســ ن ة دل ــت عليــه، كمــا في ضــرب ال ــذي أحل ــت لــه امرأتــه   يبلــغ بــه
                 َّ        َّ           َّ   ّ  ً                                                      جاريتها مئة لا الحد  وهو الر جم ، كما أن  علي ـا  وعمـر رضـي الله عنهمـا ضـرʪ رجـلا وامـرأة وجـدا في لحـاف واحـد مئـة  
                                َّ                                   َّ                      مئة ، وحكم عمر رضي الله عنه فيمن قل د خـاتم بيـت المـال بضـربه ثـلاث مئـة علـى مـر ات، وضـرب صـبيغ بـن عسـل  

ً           َّ  للبدعة ضرʪ  كثيرا لم يعد ه           3. 

              َّ                      َّ       َّ               : هـو القـول الأو ل الـذي يـذهب إلى عـدم الت حديـد إلا  في المعاصـي الـتي  -والله أعلم-         َّ    القول الر اجح :     َّ    التر جيح
  .           َّ                 َّ فلا يبلغ ʪلت عزير فيها ذلك الحد  ،      ٌّ    َّ           لها حد  مقد ر من جنسها

:  لــه     َّ    أحل تهــا  كانــت  إن   امرأتـه  جاريــة  ϩتي    َّ   ال ــذي  في  قــال    َّ  أن ـه  صلى الله عليه وسلم    ُّ       َّ     َّ        ُ          َّ ِّ  ويـدل  علــى صــح ة التر جـيح: مــا ر وي عــن الن ــبي    
  4"رجم: "له     َّ    أحل تها  تكن لم وإن " مئة  جلد "

 
  .301- 300: 2ابن فرحون، "تبصرة الحكام"،   6
، وأبو نعيم الأصبهاني في حلية 1045، رقم 424/ 22، والطبراني في المعجم الكبير 17409، رقم 327/ 8أخرجه البيهقي في السنن الكبرى   1

                                               ً                                      ، جميعهم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه مرفوعا . كما رواه محمد بن الحسن الشيباني في كتاب 266/  7الأولياء وطبقات الأصفياء  
ً                                                          الآʬر مرسلا ، وقد نص على ضعفه المحدث الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم           4568 .  

رقم    2 والأدب،  التعزير  الحدود، ʪب كم  البخاري في صحيحه، كتاب  أسواط  6850أخرجه  قدر  الحدود، ʪب  ومسلم في صحيحه، كتاب  ؛ 
  .176: 12، واللفظ له، ابن حجر العسقلاني، "فتح الباري"، 1708التعزير، رقم 

، السعودية: وزارة 1؛ وأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، "السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية". ط39ابن تيمية، "الحسبة في الإسلام"، ص    3
  .106؛ وابن قيم الجوزية، "الطرق الحكمية"، ص 54هـ، ص 1418الشؤون الإسلامية، 

                                                 ً      ّ                    من حديث النعمان بن بشير. وهو حديث منكر أو ضعيف جدا  كما بين  الترمذي؛ لضعف هشام   2552وابن ماجه    1452أخرجه الترمذي    4
                                                   ً                                   بن زʮد أبي المقدام الشديد. وإنما يصح هذا الحكم موقوفا  من قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه." 
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                                َّ                   ٌّ                                    فهــذا الحــديث فيــه دلالــة واضــحة علــى أن  المعاصــي الــتي فيهــا حــد  مــن جنســها لا يــزاد في تعزيرهــا علــى ذلــك  
                                                                ُّ     ِّ           حكم على الذي ϩتي جارية امرأتـه بعـد تحليلهـا لـه ϥن يجلـد مئـة جلـدة، والحـد  في حقـ  ه أن يـرجم    صلى الله عليه وسلم   َّ    َّ َّ  فإن  الن بي   ،     ِّ الحد   

  .      ً تعزيرا    جلدة مئة صلى الله عليه وسلم  َّ            َّ                                ُّ           لأن ه محصن، لكن لم ا كان تحليلها له شبهة يدرأ đا الحد  فقد جلده  

  المطلب الرَّابع: الجانب التَّطبيقيُّ.

ــ ة، واكتفــــى   ــري   في معظـــم القضـــاʮ الت عزيريـ ــد الت عزيـ ــى عقوبــــة الجلـ عودي ة قـــد ألغـ ــ  ة السـ ــ  ــة العربيـ ــام في المملكـ    ِّ                   َّ     ُّ    َّ                        َّ     ِّ                  َّ     َّ           الن  ظـ
جن والغرامـــة. ومـــع ذلـــك، كـــان للجلـــد الت عزيـــري   ضـــوابط ســـابقة ولا يـــزال مط بقـــا  في بعـــض   ِّ                       َّ   ً        ʪلعقـــوʪت البديلـــة كالســـ       َّ                                   َّ                    
ٌّ      ٌّ                                  ً                        الحــالات المحــد دة الــتي ورد فيهــا نــص  نظــامي  صــريح، مثــل جــرائم الحــدود المقــدرة شــرعا  (كحــد الــزʭ والقــذف وشــرب                     َّ         

  الخمر)، وعقوʪت القصاص، أو في بعض المخالفات التي قد يصدر đا نص استثنائي يوجب ذلك.

ــــا رقــــــم ( ـــــث جــــــاء الت عمــــــيم مــــــن المحكمــــــة العليــ أبريــــــل    19هـــــــ (الموافــــــق  ١٤٤١/  ٦/  ٢٤/م) وʫريــــــخ  ٤٠           َّ                           حيـ
َّ               َّ                                   م): إلغــاء عقوبــة الجلــد الت عزيري ــة في الأحكــام الصــ ادرة في قضــاʮ الت عزيــر، والاستعاضــة عنهــا بعقــوʪت بديلــة  2020               َّ     َّ                        

         َّ                          ً                            مثل الس جن، أو الغرامة، أو đما معا ، أو العقوʪت البديلة الأخرى.

ُّ         َّ     َّ                َّ      ٍّ     ٍّ                 َّ     وهــذا الت عمــيم المــراد بــه مــا يخــص  الجلــد الت عزيــري ، ولــيس الجلــد المقــد ر كـــحد   شــرعي   في جــرائم الحــدود ال ــتي لم                      َّ        
ٌّ          َّ      يصدر فيها نص  ʪلإلغاء حتى  الآن.               

     َّ                 َّ     َّ                     َّ                 َّ                             فقــد تم  اســتبدال الجلــد الت عزيــري  بعقــوʪت بديلــة مثــل الســ جن، الغرامــة الماليــ ة، أو العقــوʪت البديلــة الأخــرى  
ِّ                     َّ               (مثل الخدمة اĐتمعي ة)، وأم ا المقدار فلا يوجد أي  حد   للجلد الت عزيري   في معظم القضـاʮ، حيـث تم  الاستعاضـة عنـه        َّ          ٍّ   ُّ                   َّ       َّ                 

             َّ        ِّ           بعقوʪت مالي ة أو مقي  دة للحرية.
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           َّ        َّ   المبحث الث الث: الس جن

  المطلب الأوَّل: تعريف الحبس والسَّجن لغةً واصطلاحاً:

   ُّ                               تدل  على الحبس، قال ابن فارس رحمه الله:  -        ِّ            ُّ   أي: الس  ين والجيم والن ون -   َّ       ماد ة سجن             َّ     ً   الحبس والس جن لغة :
رَبِّ  سمح                           ِّ           ِّ                                               "هي أصل واحد وهو الحبس، والس  جن بكسر الس  ين المكان الذي يسجن فيه الإنسان، ومنه قوله تعالى:  

 ِŷрۡ
َ
тِإ  СِٓЖَŵźŠُŉَۡŽ  ĵ ğųƷِ ğϺ

َ
Ϲِإ  ĠĶńَ

َ
أ  Ŵُłۡ ِŏّƶلفتح على المصدر، يقال: سجنه يسجنه سجنا ، 1سجىٱʪ وقد يجيء الس جن ،  ً                                         َّ             

  .2أي: حبسه"

     َّ           ِّ        َّ   َّ     َّ                ً                                 قد عر ف علماء الس  ياسة الش رعي ة الس جن ʪعتباره مصدرا : يراد به العقوبة، وهـو مـا يضـبطه       َّ        ً  وأم ا اصطلاحا :
           ُّ           ِّ   علماء الل غة بفتح الس  ين.

  وأشمل تعريف للحبس بجميع أنواعه هو:

         َّ               َّ  ُّ                             َّ       ِّ   َّ           َّ            تعويــق الشــ خص ومنعــه مــن الت صـــر ف بنفســه والخــروج إلى أشــغاله ومهم اتـــه الد  ينيــ ة والاجتماعيــ ة، ولــيس مـــن  
ٍّ    ٍّ              َّ      َّ                                    لوازمه الجعل في بنيان خاص   معد   لذلك ، بل الر بط ʪلش جرة حبس، والجعل في البيت أو المسجد حبس                        3.  

  المطلب الثَّاني: مشروعيَّة التَّعزير ʪلسجن:

  َّ                     َّ     َّ                                                             َّ  ات فق الفقهاء على مشروعي ة السـ جن؛ للنصـوص والوقـائع الـواردة في ذلـك، وإن كـان قـد نقـل عـن بعضـهم أن   
  .4   َّ َّ                            ً الن بي  صلى الله عليه وسلم لم يسجن أحدا  

        َّ                     واستدل  المثبتون بقوله تعالى:

Ɩ ϙَ سمح
َ
ϘَŦ űۡƟُŶَšۡŚَ

َ
ۖ ıَŦنِۡ أ ğŴŸُźُƲгِаۡوَٱ şِŁِĵŘَųَ

ۡ
ƶٱ Ϻِϵ ğŴŸُوŋُłُŸۡوَٱ ğŴŸُźŞُِšَŦ ğŴŸَُزźŒُُƥ َنźُŦĵَϦ

َ
Ϟ СِДٰ

ğ
ǔوَٱ  ğŴŹِžَۡŰŠَ ْاźŤُĸۡ

ϙ
ً
ϘžِƩŎَ5سجى.  

 
  . 33سورة يوسف، آية:   1
التراث. ط  2 المحيط". تحقيق مكتب تحقيق  "القاموس  الفيروزآʪدي،  أبو طاهر  الدين  الرسالة،  8مجد  بيروت: مؤسسة  : 4م،  2005هـ/1426، 

233.  
؛ وأبو بكر بن مسعود الكاساني، "بدائع الصنائع في  102؛ وابن قيم الجوزية، "الطرق الحكمية"، ص  398:  35ابن تيمية، "مجموع الفتاوى"،    3

  .174: 7م، 1986هـ/1406، بيروت: دار الكتب العلمية، 2ترتيب الشرائع". ط
: 2م،  1994هـ/1415، بيروت: دار الكتب العلمية،  1؛ وأحمد بن علي الجصاص، "أحكام القرآن". ط208:  3الزيلعي، "تبيين الحقائق"،    4

"المغني"،  412 قدامة،  الكتاب 328:  9؛ وابن  بيروت: دار  وآله وسلم".  عليه  "أقضية رسول الله صلى الله  الطلاع،  ابن  الفرج  ؛ ومحمد بن 
  .216: 2؛ وابن فرحون، "تبصرة الحكام"، 11هـ، ص 1426العربي، 
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تعالى:   بقوله  أيضا   ɞضِ سمح      ُّ       ً              واستدل وا 
َ
ϖ
ۡ
ϓٱ  ŴَŲِ źۡŧَŶُŽاْ  وۡ 

َ
أيضا :  1سجىأ وبقوله  źَٰŰةِ  سمح             ً   ،  ğŕƶٱ  ŉِšۡƕَ  ŴۢŲِ  ĵųَŹُƘَźŏُِƩۡϥ

َ
Ϟ

 ِ ğĬĭِķ ِنĵųَŏِŪۡžُƜَ ففي هذه الآية إرشاد إلى حبس من توجب عليه الحق  حتى  يؤد  يه2سجى ،   ِّ    َّ    ّ                                            3.  

ً         َّ   َّ      وكـذلك: أن  الن ــبي  صــلى الله عليــه وسـلم حــبس رجــلا  في ēمــة، ثم  خل ــى عنـه                        ُّ   ، وهــذا هــو الحــبس الاحتيــاطي .  4         َّ    َّ َّ                        
ل  ع ر ضه وعقوبته» ْ             وقال عليه الس لام: «لي  الواجد يح   ِ َّ  ُ        ُّ       َّ             5.  

 :6                                         ُّ       ُّ       ويشرع الحبس في ثمانية مواضع، كما أʪن القرافي  المالكي  رحمه الله

  .   َّ                     ِّ           ً   ِّ        الأو ل: يحبس الجاني لغيبة اĐني   عليه؛ حفظا  لمحل   القصاص

  .   َّ                      ً       َّ                     الث اني: حبس الآبق سنة؛ حفظا  للمالي ة رجاء أن يعرف صاحبه

  .   َّ                          ِّ     ً       الث الث: يحبس الممتنع عن دفع الحق  ؛ إلجاء  إليه

  .   َّ                                             ً                                   ً        ً الر ابع: يحبس من أشكل أمره في العسر واليسر؛ اختبارا  لحاله، فإذا ظهر حاله حكم بموجبه عسرا  أو يسرا  

  .                         ً      ً                 الخامس: الحبس للجاني؛ تعزيرا  وردعا  عن معاصي الله تعالى

ادس: يحــبس مــن امتنــع مــن الت صــر ف الواجــب ال ــذي لا تدخلــه الن  يابــة، مــن حقــوق العبــاد؛ كحــبس مــن      َّ                        َّ  ُّ           َّ              ِّ                               الســ 
  .         ِّ  ً                                                          أسلم متزو  جا  ϥختين أو عشر نسوة، أو امرأة وابنتها، وامتنع من تعيين واحدة

   َّ           َّ            ً         ِّ َّ                             َّ    ِّ                        الس ابع: مـن أقـر  بمجهـول، عينـا  أو في الذ  مـ ة، وامتنـع مـن تعيينـه، فيحـبس حـتى  يعي  نـه، فيقـول: العـين هـو هـذا  
  .   َّ             َّ  َّ               َّ                              َّ  الث وب أو هذه الد اب ة ونحوها، أو الش يء الذي أقررت به هو دينار في ذم تي

 
َ ّ                                                                      ؛ ومحمد ع ب د الح ي  الكتاني، "التراتيب الإدارية". تحقيق عبد الله الخالدي. بيروت: دار الأرقم، د.ت،  15سورة النساء، آية:    5      ْ ؛ وعلاء  296:  1       َ 

  . 295الدين البعلي، "الاختيارات الفقهية". بيروت: دار المعرفة، د.ت، ص 
 .  33سورة المائدة، آية:   1
  . 106سورة المائدة، آية:   2
؛ وابن قيم الجوزية، "الطرق 716:  2م،  2003هـ/1424، بيروت: دار الكتب العلمية،  3محمد بن عبد الله ابن العربي، "أحكام القرآن". ط  3

  .190الحكمية"، ص 
، والبيهقي  2576، وابن ماجه رقم  4887وقال: "حديث حسن"، والنسائي رقم    1417، والترمذي رقم  3630أخرجه أبو داود في سننه رقم    4

  .150: 7؛ كلهم من حديث đز بن حكيم عن أبيه عن جده، الشوكاني، "نيل الأوطار"، 16301في السنن الكبرى 
  من حديث أبي هريرة.  2427، وابن ماجه  4689، والنسائي 3628                 َّ  ً                  أخرجه البخاري معل قا ، ووصله أبو داود    5

و  ز وصفه بكونه ظالما ، وعرضه: شكايته، وعقوبته: حبسه.  ل : يج  ُّ  ُ  ُّ  ُ  ِّ                 ً                                والل ي : المطل، والواجد: الغني ، يح                       ُّ َّ      
     ً            قادرا . الشوكاني،                                          َّ     َّ                    ً                 ً           ً                    وقد استدل ʪلحديث على جواز حبس من عليه الد ين حتى  يقضيه إذا كان قادرا  على القضاء Ϧديبا  له وتشديدا  عليه، لا إذا لم يكن   

  .240: 5"نيل الأوطار"، 
؛ وابن قيم الجوزية، 120:  2؛ وإبراهيم بن موسى الشاطبي، "الاعتصام". القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى، د.ت،  79:  4القرافي، "الفروق"،    6

  .101"الطرق الحكمية"، ص 
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َّ                         الث امن: يحبس الممتنع في حق   الله تعالى الذي لا تدخله الن  يابة عند الش افعي ة؛ كالص وم. وعنـد المالكيـة: يقتـل؛          َّ    َّ            ِّ                        ِّ                    َّ   
َّ    كالص لاة.       

  المطلب الثَّالث: مقدار التَّعزير ʪلحبس:

    َّ               َّ       ٌّ        ٌّ                                   لمد ة الحبس بقصد الت عزير حد  أدنى وحد  أعلى بحسب حال الجاني وجريمته المرتكبة:

                   ِّ   َّ            َّ                                                       الجمهور في فتحديد أقل   مد ة في الحبس: أن  ذلـك راجـع إلى اجتهـاد القاضـي وتقـديره للجـرم المرتكـب، وهـذا  
  .1هو الذي عليه جماهير العلماء

     َّ         َّ        وأم ا أكثر مد ة الحبس:

ّ  ً                    َّ         َّ            فجمهور الفقهاء ( الحنفي ة والمالكي ة والحنابلة ) لم يقد  روا حد ا  أعلى للحبس بقصد الت عزير، وفو ضـوا ذلـك إلى        ِّ                  َّ         َّ                      
   ٌّ                        مبـني  علــى ذلـك، فيجـوز للقاضــي    -والحـبس فــرع منـه    -                            ً             َّ    َّ      القاضـي، فـيحكم بمـا يــراه مناسـبا  لحـال الجــاني؛ لأن  الت عزيـر  

  .2                   َّ                              استدامة حبس من تكر رت جرائمه وأصحاب الجرائم الخطيرة

ِّ      َّ               َّ        وللش افعي ة ثلاثة أقوال: أحدها للزبيري   ، وقد ر أكثر الحبس بست ة أشهر.                           َّ    َّ      

            َّ                                          َّ               ِّ  والقول الث اني، وهو مشهور المذهب: سنة؛ تشبيها للحبس ʪلن في المذكور في الحد  .

            َّ                                                   َّ   والقول الث الث لإمام الحرمين، وافق فيه الجمهور في عدم تحديد أكثر المد ة.

افعي ة العمــل بمــذهب الجمهــور علــى أن يكــون الحامــل علــى ذلــك المصــلحة لا الت شــه  ي                   َّ    َّ                                                          َّ  ِّ   وقــد أجــاز بعــض الشــ 
  .3والانتقام

 
المعين". ط  1 فتح  ألفاظ  الطالبين على حل  "إعانة  البكري،  الفكر،  1محمد شطا  دار  بيروت:  فرحون،  169:  4م،  1997هـ/1418،  وابن  ؛ 
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  َّ                                  ِّ          َّ                     أن ــه راجــع لاجتهــاد القاضــي، فهــو الــذي يقــد  ر، وذلــك لأن ــه يختلــف ʪخــتلاف الأزمنــة        َّ           والـــر اجح في ذلـــك:
ــا  لزجــر الجــاني، إذ الت عزيــر مشــروع للت أديــب والز جــر، فيجــب أن يكــون وافيــا    رط فيــه: أن يكــون كافي              َّ                     ً                  َّ              َّ         َّ                      ً  والأمكنــة، والشــ 

  ʪلغرض الذي شرع من أجله العقاب.

  المطلب الرَّابع: الجانب التَّطبيقيُّ.

جن الت عزيـــري   في القضـــاʮ غـــير المقيـــ دة بنظـــام خـــاص   هـــو   ٍّ     بمـــا أن  الت عزيـــر يعـــني الت أديـــب؛ فـــإن  الحـــد  الأدنى للســـ              َّ                 ِّ      َّ      َّ         َّ    َّ         َّ            َّ    َّ     
ــام: فـــإن  القاضـــي م لـــزم ʪلحـــد   الأدنى   ــاʮ المقيـــ دة بنظـ ا في القضـ ــدا ، أمـــ                                   ً      ً    َّ               َّ             َّ        ُ        ِّ       مـــتروك لتقـــدير القاضـــي، وقـــد يكـــون يومـــا  واحـ

                       ِّ     المنصوص عليه في ذلك الن  ظام.

    ُّ       ِّ    َّ    َّ    ِّ           َّ              َّ                            َّ     ُّ    َّ      والن صــوص الن  ظامي ــة ال ــتي تحــد  د مقــدار الت عزيــر ʪلحــبس (الســ جن) في القضــاء في المملكــة العربي ــة الســ عودي ة غــير  
َّ    َّ    ِّ     َّ       مجمعــة في مــاد ة واحــدة في نظــام القضــاء العــام  ، بــل هــي موز عــة علــى الأنظمــة الجزائي ــة الخاصــ ة ال ــتي تحــد  د الحــد  الأدنى         َّ                    َّ           ِّ                           َّ          
            ِّ            ً   َّ                          َّ     َّ             َّ    َّ                    َّ     ِّ     َّ والأعلـى لكـل   جريمـة، ونظـرا  لأن  عقوبـة الحـبس هـي العقوبـة الت عزيري ـة البديلـة الر ئيسـي ة بعـد إلغـاء الجلـد الت عزيـري  ؛ فــإن  

                َّ         َّ       َّ                        الأنظمة القضائي ة والجزائي ة قد حد دت ضوابط واضحة لمقدارها:
     ُّ       الحد  الأعلى      ُّ      الحد  الأدنى       َّ         الماد ة (مثال)      ِّ          ُّ الن  ظام الجزائي  

نظـــام مكافحـــة جـــرائم الإرهـــاب 
  وتمويله

  لا يزيد عن عشر سنوات       ُّ             لا يقل  عن خمس سنوات      َّ   (عام ة)  51المادة  

ُّ    ِّ    (إنتــاج مــا يمــس  الن  ظــام  6المــادة                              َّ  نظام مكافحة جرائم المعلوماتي ة             
       َّ           العام  أو الآداب)

  لا يزيد عن خمس سنوات       ُّ        لا يقل  عن سنة

  لا يزيد عن عشر سنوات       ُّ         لا يقل  عن سنتين      َّ     (الر اشي)  1المادة                   ِّ    نظام مكافحة الر  شوة

ــادة                   ِّ    نظام مكافحة المخد  رات ــــــــــــ ـــــير  41الم ــــ ـــ ـــــــازة لغــ (حيـــــــ
  الاستعمال)

  لا يزيد عن خمس سنوات       ُّ         لا يقل  عن سنتين

ٌّ      ٌّ   ِّ                َّ   ُ                                  وفي الجــرائم ال ــتي لم يــرد فيهــا نــص  نظــامي  يحــد  د العقوبــة، أو ال ــتي ت ركــت صــراحة لتقــدير القاضــي (مثــل بعــض                  َّ            
                            َّ    َّ       ٌّ      ٌّ      ِّ            َّ          ِّ            َّ   َّ        جـرائم الأخــلاق أو القضــاʮ الحقوقي ــة ال ــتي لهــا شــق  جنــائي )، يطب ــ ق القاضــي الت عزيــر بمــا يحقــ  ق المصــلحة الشــ رعي ة، وفــق  

            َّ        َّ   ضوابط فقهي ة وقضائي ة.

   َّ    َّ        َّ        ٍّ    َّ                َّ                        َّ               فيت ضـح مم ــا ســبق أن  أعلـى حــد   للت عزيــر ʪلحــبس: غـير محــد د بشــكل مطلــق في نصـوص نظامي ــة شــاملة، ويصــل  
                                      َّ    ِّ                               ِّ                     إلى عشر سنوات أو أكثر في الجرائم الكبرى ال تي ēد  د الأمن أو اĐتمع (كما في بعض مواد   نظـام الإرهـاب وغـيره)،  

         ٍّ    َّ                       ً      ً                                                   وأدنى حد   للت عزير ʪلحبس: قد يكون يوما  واحدا  أو بضعة أʮم، ويخضع لتقدير القاضي في الجرائم البسيطة.
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           َّ        َّ        َّ       َّ      المبحث الر ابع: الت عزير ʪلن في (الت غريب) 

  المطلب الأوَّل: تعريف النَّفي ومشروعيَّته:

ً   الن فـــي لغـــة : ي، ومنــه: الن فــي إلى بلـــدة، يعــني: دفعــه إليهــا، وقيــل: أصـــله       َّ            َّ       َّ                َّ  ِّ            َّ                                         هــو الط ــرد والـــد فع، والابعــاد والت نحــ  
  .1الإهلاك ʪلإعدام

ا اصــطلاحا : يعــني: ذهــب إلى بــلاد    –   َّ   تغــر ب    -هــو الإبعــاد عــن الــوطن، والإرســال إلى الغربــة، واغــترب       َّ        ً  وأمــ 
              َّ                     َّ                           الغربة، والت غريب: تعبير آخر عن الن في من بلد الجناية، وإبعاده.

     َّ        َّ                                        َّ               ُّ َّ          الت عزير ʪلن في مشروع بلا خلاف بين الفقهاء، ودليل مشروعي ته: الكتاب والس ن ة والإجماع.      َّ     مشروعي ته:  

ɞضِ سمح: فقوله تعالى:   َّ            أم ا من الكتاب
َ
ϖ
ۡ
ϓٱ ŴَŲِ 

ْ
وۡ źۡŧَŶُŽا

َ
  .2سجىأ

  .3       َّ         ً       َّ                       قضى ʪلن في تعزيرا  في المخن ثين، إذ نفاهم من المدينة    َّ    َّ َّ فإن  الن بي      َّ        ُّ َّ   وأم ا من الس ن ة:

   َّ                                         ِّ                             فإن  عمر رضي الله عنه نفـى نصـر بـن حجـاج لافتتـان الن  سـاء بـه، ولم ينكـر عليـه أحـد مـن      َّ            وأم ا من الإجماع:
َّ     الص حابة    4.  

  المطلب الثَّاني: مقدار أو مدَّة التَّغريب:

ّ  ً                 َّ          َّ             َّ                  لا يعتــبر أبــو حنيفــة الت غريــب في الــز  ʭ حــد ا ، بــل يعتــبره مــن الت عزيــر، ويترت ــب علــى ذلــك: أن ــه يجيــز أن يزيــد مــن      ِّ          َّ                    
  .5       َّ         حيث المد ة عن سنة

                         َّ          َّ                  َّ    َّ               ِّ    ٌّ    َّ             ويجوز عند مالك أن يزيد الت غريب في الت عزير عـن سـنة، مـع أن  الت غريـب عنـده في الـز  ʭ حـد ؛ لأن ـه يقـول بنسـخ  
ّ  ً        ٍّ                  حديث: «من بلغ حد ا  في غير حد   فهو من المعتدين».                  

 
البحرين". ط456:  5م،  1979هـ/1399أحمد ابن فارس، "معجم مقاييس اللغة". بيروت: دار الفكر،    1 ، 3؛ وفخر الدين الطريحي، "مجمع 

مرتضوي،   والأثر". ط418:  1ش،  1375طهران:  الحديث  غريب  في  "النهاية  الأثير،  ابن  محمد  بن  ومبارك  العلمية، 1؛  المكتبة  بيروت:   ،
 .337: 15هـ، 1414، بيروت: دار صادر، 3؛ ومحمد بن مكرم ابن منظور، "لسان العرب". ط 101: 5م، 1979هـ/1399

  . ٣٣سورة المائدة، آية:   2
عليه    أخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه ʪلحناء، فقال النبي صلى الله  3

تحقيق عز وأعله المنذري   -   224/    5وسلم: " ما ʪل هذا؟ فقيل: ʮ رسول الله، يتشبه ʪلنساء، فأمر به فنفي إلى النقيع ". أخرجه أبو داود  
  نشر المعرفة .  -  240/  7بجهالة أحد رواته. مختصر سنن أبي داود  

؛  184م، ص  1992هـ/ 1413، بيروت: دار الفكر،  2إبراهيم بن علي الطرابلسي، "معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام". ط  4
  .365- 364: 2م، 2004هـ/1425ومحمد بن أحمد ابن رشد، "بداية اĐتهد وĔاية المقتصد". القاهرة: دار الحديث، 

؛  184م، ص  1992هـ/ 1413، بيروت: دار الفكر،  2إبراهيم بن علي الطرابلسي، "معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام". ط  5
 .365- 364: 2م، 2004هـ/1425ومحمد بن أحمد ابن رشد، "بداية اĐتهد وĔاية المقتصد". القاهرة: دار الحديث، 
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  .1  َّ                    َّ           ِّ                                  أن  للإمام أن يزيد في الت عزير عن الحد  ، مع مراعاة المصلحة غير المشوبة ʪلهوى      َّ              َّ   والر اجح عند المالكي ة:

                        َّ                 وعلى ذلك بعض فقهاء الش افعية، والحنابلة.

م يعتـبرون الت غريـب في  ويرى البعض الآخر منهم     َّ   َّ     َّ          َّ                            َّ            َّ        : أن  مد ة الت غريب في الت عزير لا يجوز أن تصل إلى سـنة، لأĔـ 
ّ  ً              َّ            ً                   َّ               َّ                          جريمة الز  ʭ حد ا ، وإذا كانت مد ته فيها عامـا  فـلا يجـوز عنـدهم في الت عزيـر أن يصـل الت غريـب لعـام، لحـديث: "مـن بلـغ      ِّ        

ّ  ً        ٍّ                 حد ا  في غير حد   فهو من المعتدين"  2.  

  المطلب الثَّالث: الجانب التَّطبيقيُّ.

واطن في نظــام القضــاء في المملكــة العربيــ ة الســ عودي ة ولعــل  ذلــك لصــعوبته                  َّ         َّ       ُ                                   َّ     ُّ    َّ      َّ              لم تــرد عقوبــة الن فــي أو الت غريــب للمــ 
   ّ  ً        َّ   َّ                 َّ                   َّ              َّ     َّ               َّ      َّ   حالي ـا ، وقــد حــل  محل ـه عقوبــة تقييــد السـ فر وذلــك بمنعــه مـن الســ فر، أو زʮدة مــد ة السـ جن في العقــوʪت ال ــتي يتطل ــب  

ــاد ة ( ــم المـ ــي   للحكـ ــام الأساسـ ــه في الن  ظـ ــوص عليـ ــذا منصـ ــل  هـ ــت هم، وكـ ــى المـ ــة علـ ــاعفة العقوبـ ــا مضـ ــام  39                           َّ       ُّ                     ِّ          ِّ           َّ    فيهـ )، ونظـ
  ).115               َّ      َّ    الإجراءات الجزائي ة الماد ة (

ا عقوبــة الن فــي والإبعــاد علــى غــير المــواطن فهــي موجــودة بضــوابط نظاميــ ة، وأقــل  مــد ة إبعــاد: هــي ثــلاث      َّ           َّ                                                َّ       ُّ   َّ                 وأمــ 
                                                    ِّ    ِّ                          َّ         َّ    سنوات، وأكثرها: عشر سـنوات، ويمكـن صـدور قـرار ʪلإبعـاد الن  هـائي   مـن المملكـة وفـق ضـوابط نظامي ـة علـى الن حـو  

  :3الآتي

                    َّ               َّ        َّ                           َّ             قـــرار مـــن المحكمـــة الجزائيـــ ة كعقوبـــة تعزيري ـــة تكميليـــ ة للوافـــد المـــدان في جريمـــة، والمـــد ة تعتمـــد علـــى     ُ    ي صـــدر  -  1
                                                     َّ         تقدير القاضي وخطورة الجريمة، مع الالتزام ʪلأنظمة الجزائي ة الخاصة.

    َّ       مد ة المنع   نوع الإبعاد 

  سنوات أو أكثر.  10سنوات إلى    3     َّ  مؤق ت

          ٍّ                 منع Ĕائي   من دخول المملكة.            ٌّ  دائم (Ĕائي )

 
 .204: 2ابن فرحون، "تبصرة الحكام"،   1
  .204: 2؛ وابن فرحون، "تبصرة الحكام"، 381: 2؛ وابن رشد، "بداية اĐتهد"، 182الطرابلسي، "معين الحكام"، ص   2
وʫريخ    1809                َّ    َّ       ،  قرار وزير الد اخلي ة رقم  59هـ، مادة    1442/  7/  8وʫريخ    39                ِّ         ِّ          َّ            نظام مكافحة المخد  رات والمؤث  رات العقلي ة المرسوم م/  ينظر:  3

  .52                َّ  هـ وتعديلاته، ماد ة  1383/ 6/ 10وʫريخ  17/2/25/1060هـ، نظام الإقامة المرسوم الملكي رقم  1434/ 04/ 14
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                 َّ    َّ           َّ       َّ                                                 َّ   قرار من وزارة الد اخلي ة أو المديري ة العام ة للجوازات نتيجة لمخالفـة أنظمـة الإقامـة والعمـل، والمـد ة    ُ    ي صدر  -  2
           َّ        َّ     َّ             ʬبتة في الل وائح الت نفيذي ة للمخالفات:

  الجهة المصدرة     َّ       مد ة المنع   سبب الإبعاد 

ــام                    َّ     سنوات من ʫريخ التر حيل. 3     ً  غالبا                 َّ       المخالفة للمر ة الأولى  ــ ــــــة نظـــ ة / الجـــــــوازات (لمخالفـ          َّ    َّ                         وزارة الد اخليـــــــ 
  .الإقامة أو العمل)

ــالات               َّ     َّ     المخالفة للمر ة الث انية ــة (في حـ ــن دخـــول المملكـ ــع Ĕـــائي  مـ         ٌّ                        منـ
  تكرار مخالفة الإقامة).

  .         َّ    َّ            وزارة الد اخلي ة / الجوازات

               َّ         َّ                                    َّ     ُّ    َّ     َّ        ُّ            وعليـه نخلـص إلى أن  أنـواع ال تعـازير في نظــام القضـاء في المملكـة العربي ـة الســ عودي ة، ال ـذي يسـتمد  أحكامـه مــن  
  :1   َّ           َّ                        ِّ                                           َّ       الش ريعة الإسلامي ة، ينقسم إلى تقسيمات متعد  دة حسب طبيعتها ومقدارها والجهة، وذلك على الن حو الآتي

ــبس)    -  1 ــر (الحـ ــيلة): تعزيـ ــة العقوبـــة (الوسـ ــب طبيعـ ــيم حسـ ــالي    -   َّ                                                الت قسـ ــر مـ ــر    -تعزيـــر معنـــوي    -تعزيـ تعزيـ
                           ً   تعزير ʪلإعدام (القتل تعزيرا ). -إجرائي أو وظيفي  

   َّ                           َّ                َّ                        ُّ                 الت قسيم حسب مقدار العقوبة (الت قدير): تعزير مقي د؛ ويكون بعقوʪت يكون الحـد  الأدنى والأعلـى لهـا    -  2
ِّ                                                              محـدد ا  بـنص   نظــامي   صـريح صــادر عـن ولي   الأمـر، وتعزيــر مطلـق؛ ويكــون بعقـوʪت لم يـرد فيهــا تحديـد لمقــدارها لا في                   ٍّ      ٍّ     ً  ّ   

    َّ             ِّ       ُ                                    َّ       َّ   الش ريعة ولا في الن  ظام، وت ترك لتقدير القاضي واجتهاده لتحديد الن وع والمد ة.

            ِّ     ِّ         َّ               َّ                                 َّ   حســب صــاحب الحــق  : يــؤث  ر هــذا الت قســيم علــى إمكاني ــة العفــو أو الإســقاط للعقوبــة، وهــو إمــ ا       َّ     الت قســيم  -  3
، بـل تمـس  المصـلحة العامـ ة   ُّ             َّ   أن يكون تعزيرا  في حق   الله؛ وهو: العقوبة ال تي تقام على معصـية لا تتعل ـق بشـخص معـين         َّ          َّ                       َّ                   ِّ     ً              
رر   ــى جريمـــة لحـــق فيهـــا الضــــ  ــرض علـ ــ ذي ي فـ ــاص  )؛ وهـــو: الت عزيــــر الـ ــق   الخـ ــع، أو تعزيـــر في حـــق   الآدمـــي   (الحـ َّ    للمجتمـ                         ُ    َّ       َّ           ِّ      ِّ     ِّ      ِّ                      

         َّ                ِّ                          ُّ      ُّ       ً     بشخص معين  (كالقذف بغير الحد  ، أو الإيذاء)، وقد يكون الحق  العام  مصاحبا  له.

عودي  ، مم ـــا يســـمح بتطبيـــق عقوبـــة رادعـــة تتناســـب مـــع                                              ُّ    ِّ   َّ                                     وهـــذه الأنـــواع تتضـــمن المرونـــة في نظـــام العقـــوʪت الســـ 
َّ        َّ   َّ      ِّ    َّ   خطورة الجريمة وتطو ر اĐتمع، مع الالتزام ʪلض وابط الش رعي ة والن  ظامي ة.                        ُّ                  

 
، 22، و  166                      َّ       َّ   ، نظام الإجراءات الجزائي ة، الماد ة  1                             َّ     ُّ    َّ       َّ   ، نظام القضاء في المملكة العربي ة الس عودي ة، الماد ة  1   ِّ          ُّ            َّ   الن  ظام الأساسي  للحكم، الماد ة    ينظر:  1

                    ِّ     ، نظام مكافحة المخد  رات. 1                 ِّ         َّ  ، نظام مكافحة الر  شوة، الماد ة 6                              َّ       َّ  ، نظام مكافحة الجرائم المعلوماتي ة، الماد ة 47                 َّ   َّ       َّ  نظام المرافعات الش رعي ة، الماد ة 
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  الخاتمة

          َّ                                        َّ     َّ                                      ً  هذا ما تيس ر جمعه وترتيبـه مـن مسـألة مقـدار العقوبـة الت عزيري ـة، وأسـأل الله تعـالى أن يجعـل هـذا العمـل خالصـا   
  لوجهه الكريم.

                                   َّ                     َّ                           َّ  وفي ختام هـذا البحـث المتواضـع لا يسـعني إلا  أن أشـكر الله تعـالى أن وف قـني لإتمـام هـذا البحـث، وأشـكر كـل   
             َّ                                          من ساعد وشج ع على العمل على هذا البحث من مشايخ وزملاء.

                       َّ              وأسأل من الله أن ينفع كل  من وصل إليه.

َّ                          َّ       ومــن خــلال الت نقــ ل بــين الكتــب في البحــث في هــذه المســائل فقــد توصــ لت إلى كثــير مــن النتــائج، والت وصــيات                                          ُّ  َّ           
.ƅ والحمد  

َّ                                     ولعل  من أبرز ما توص لت إليه من نتائج في هذا البحث ما يلي:                َّ      

   َّ         َّ           َّ                                 ِّ          أن  حماية الش ريعة الإسلامي ة لضرورات الحياة وحقوق الخلق من أهم   مقاصدها.  -  1

               َّ                  ُّ                   ُّ                    َّ    يجب أن يكون الت عزير بقدر ما يستحق ه الفعل بلا ظلم وتعس ف؛ بل يوزن بميزان الش رع.  -  2

   َّ        َّ                       ُّ َّ           َّ     ِّ    أن  الحكم ʪل تعزير ورد في الكتاب والس ن ة وإجماع أئم ة الد  ين.  -  3

   َّ          َّ                                            أن  وسائل الت عزير تختلف ʪختلاف الأزمنة والأمكنة، حسب المصلحة.  -  4

            َّ     َّ                     َّ  ِّ     َّ  ُّ                     العقوʪت الت عزيري ة đʪا واسع وقابلة للت غير   والت نو ع حسب الحاجة والمصلحة.  -  5

   َّ          َّ                                                        َّ           َّ   أن  تقدير الت عزير يرجع إلى اجتهاد القاضي حسب ما يراه وفق ما تقتضيه الش ريعة الإسلامي ة.  -  6

   َّ            َّ     َّ           ِّ                    ِّ َّ                 ُّ              أن  العقوʪت الت عزيري ة شرعت للحد   من الاعتداء على الكل  ي ات الخمس المأمور كل  إنسان بحفظها.  -  7

   َّ      َّ    ِّ    َّ                                                          أن ه لا حد  لأقل   الت عزير ولا لأكثره؛ بل يرجع ذلك إلى تقدير القاضي للفعل والفاعل.  -  8

رع حــتى  يتحقــ ق المقصــد العــام  مــن    -  9   َّ                                                           َّ     َّ     َّ             ُّ     أن  القاضــي مــأمور ʪلعــدل، ويجــب عليــه تقــدير العقــوʪت ووزĔــا بميــزان الشــ 
     َّ             َّ     َّ   شرعي ة العقوʪت الت عزيري ة.

  َّ                            َّ     ُّ    َّ       ً       ِّ       ِّ      َّ          ً     ً        َّ      أن  نظام القضاء في المملكة العربي ـة السـ عودي ة عمومـا ، وبمـواد  ه المتعل  قـة ʪلت عزيـر خصوصـا  مسـتقى  مـن الشـ ريعة   -  10
        َّ             الإسلامي ة ولا يخالفها.
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      ُّ    َّ                          وأهم  الت وصيات في هذا البحث ما يلي:

رورʮ ت الخمــس وعــدم مصــادمتها    -  1 َّ    َّ                      نشــر الت وعيــة اĐتمعيــ ة ϥهميــ ة هــذه العقــوʪت الت عزيري ــة في حفــظ وحمايــة الضــ                   َّ     َّ                 َّ     َّ           َّ       
    َّ      للش ريعة.

        ِّ          َّ       َّ   ُ                    ِّ       َّ       ِّ        عمل الد  راسات والن دوات ال تي ت ظهر هذه العقوʪت وتبي  نها للن اس وتبي  نها لهم.  -  2

           َّ        َّ    َّ             َّ           إثراء الماد ة العلمي ة ال تي لم أستطع الت وصل إليها.  -  3

َّ      ِّ                       َّ     َّ   عمل دراسة مفردة مفص لة لكل   نوع من هذه العقوʪت الت عزيري ة.  -  4                     

                                                     َّ     ُّ    َّ       ِّ      َّ              ُّ        عمل دراسات ورسائل لدراسة أنظمـة القضـاء في المملكـة العربي ـة السـ عودي ة المتعل  قـة ʪلت عزيـر ومـا يسـتجد  منهـا،    -  5
ب العلـم؛ ليسـهل الر جـوع إليـه، ولتكـون دعامـة علمي ـة قوي ـة في فقـه العقـوʪت الت عزيري ـة                     َّ                  ُّ                           َّ     َّ                   َّ     َّ   وجمع ذلك للقضاة وطلا 

                   ُّ    َّ   المقرونة ʪلأنظمة الس عودي ة.

                ٍّ         ٍّ                َّ     َّ     َّ      َّ    َّ           َّ  ِّ            إلزام القضاة بحد   أعلى وحد   أدنى للعقوʪت الت عزيري ة؛ حتى  لا يتم  الت ساهل أو الت عد  ي في الأحكام.  -  6

َّ     َّ              ُّ    تشديد الرقابة القضائي ة علـى أحكـام القضـاة فيمـا يتعل ـق ʪلعقـوʪت الت عزيري ـة خاصـ ة؛ حـتى  لا يقعـون في الظ لـم    -  7      َّ     َّ             َّ                            َّ                     
 فيها.

.  
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TRANSLITERATION 

 
a. Consonant 

 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

 farun َ   ٌ ف أر    ء

ام   َ حك   َ أ   (a,i,u) أ  aḥkām 

 ʪَ bābunبٌ  b ب

 tamr تمَرٌْ  t ت

ثَ ثَلاَ  th ث  thalātha 

 Jabal جَبَلٌ  j ج

 ḥadīth  َِ    ح د يث  ḥ ح

 khālid خَالـِدْ  kh خ

 dīn ِ    د ين d د

َ   م ذه ب  dh ذ   َ madhhab 

 rāhib راَهِبٌ  r ر

 zakī زكَِي z ز

 salām سَلامَ s س

 sharaba شَرَبَ  sh ش

 ṣodrun صَدْرٌ  ṣ ص

 ḍār ضَار  ḍ ض 

 ṭahura طَهُرَ  ṭ ط

 zḩohr ظَهْرٌ  Ẓ ظ

 cabdun عَبْدٌ  c ع

ٌ غ يـب   gh غ     َ ghayb 

 Fātihah فاَتحَِةٌ  f ف

 qabas قَـبَسٌ  q ق

ٌ ک ت اب   k ك    َِ  kitāb 
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 layl َ   ٌ ل يل   l ل

ِ   م ن ير  m م  ُ munīr 

ٌ ن ق اب   n ن    َِ  niqāb 

 wacada  َ د   َ ع   َ و   w و

ٌ ه د ف   h ه   َ  َ hadaf 

ف  ُ وس   ُ ي   y ي  Yūsuf 

 
b. Short Wovel 

 

  
 
 
 
 
 
c. Long Wovel 

 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

َ ك ت ب   a  ـَ   َ  َ kataba 

ِ  َ ع ل م   i  ـِ  َ calima 

َ غ ل ب   u  ـُ   ِ  ُ ghuliba 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

َ  تى      َ  ، ف    َ الم   َ ع   ā ا ، ى   ālam , fatāc 

ي   ِ اع        َ يم ، د   ِ ل   َ ع   ī ي  īcalīm , dāc 

و   ُ دع        ُ وم ، ا   ُ ل   ُ ع   ū و  ūculūm , ´udc 

 
     d. Diphthong 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

وأَ   aw  َدولاَ أ  aulād 

يّ أَ   ay  َأ َّʮ م ayyam 

يّ إِ   iy  ِإ َّʮ َك iyyāka 




